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ملاحظات حول انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني
بقلم: لاري غاربر

عُدت، في أواخر كانون الثاني، من زيارة دامت 12 يومًا في إسرائيل وفلسطين. قضيت نصف وقتي في مراقبة انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني مع المعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية (NDI) ووفد مركز كارتر
. وأرغب في أن أشارككم بعضًا من الملاحظات حول العمليّة الانتخابية. وبغية تقديم تحليل حقيقيّ حول ما يمكن أن تؤدّي إليه هذه الانتخابات من ناحية التطوّر السياسي الفلسطيني ومستقبل عمليّة السلام، سيتعيّن انتظار التطوّرات على الأرض خلال الأسابيع التالية.
السياق 

أقلّ ما يُمكن أن يُقال عن هذه الانتخابات هو أنها حدث تاريخيّ. فأوّل مرّة في التاريخ العربيّ الحديث، تُهزمُ حكومة وهي تمارس مهامها في صندوق الاقتراع، وتتقبّل النتائج بسرعة. وليس معروفًا، بعدُ، ما إذا كان هذا التطوّر يبشّر بتبعات في الدول العربيّة. إنه لأمر واضح أنّ نتيجة هذه الانتخابات، ألا وهي انتصار حركة ذات وجهة إسلاميّة مقاومة، من المرجّح أن تجعل العديد من أنظمة الحكم الدكتاتورية محترسةً من إطلاق العمليّات الانتخابيّة في دولهم.
الأجهزة الانتخابية
قُبيل الانتخابات، تنبّأ رفاقي في المؤسّسة الدولية لأجهزة الانتخابات (IFES) أنّ الجهاز المختلط، الذي يُستخدم في هذه الانتخابات، سوف يبرز أداء حماس. وسبب ذلك هو نظام حماس المنضبط جدًا بالنسبة لترشيح العدد الدقيق من الأشخاص، والذي يتلاءم مع عدد المقاعد في المحافظات المعيّنة، وفي التنسيق بشكل جيّد بشأن موضعة مرشّحي حماس في صناديق الاقتراع. وعلى نحو مغاير فقد كان عدد مرشّحي حركة فتح أكثر بكثير من عدد المقاعد، ما أدّى إلى انقسام صوت فتح، وإلى الموضعة العشوائيّة لمرشّحيها في مناطق الاقتراع. لذلك، تحوّل الفرق بين 44.45 إلى 41.43% لصالح حماس في القائمة القطرية إلى فرق 74-45 مقعدًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.
تطوّر الأحزاب السياسيّة 
كثيرًا ما انتقد المجتمع الدولي ضعف الأحزاب السياسية في فلسطين بحدّة بالغة. ورغم ذلك، عندما راقبتُ هذه الانتخابات تركت القدرة التنظيمية الهائلة لجميع الأحزاب، وليس لحماس فقط، أثرًا عميقًا في ذهني. فقد وُجِد في مركز الاقتراع خلال التصويت ممثلون عن حزبين على الأقل، وعدد إضافي عند عمليّة فرز الأصوات. أقام العديد من الأحزاب نقاطًا خارج مراكز الاقتراع لتوفير المساعدة للمصوّتين بالنسبة لطريقة تعليم ورقة الاقتراع. حتى الحملات الانتخابيّة أظهرت على نحو مفاجئ درجة معيّنة من الحنكة والتنظيم.
الأحزاب الأخرى
وفي النهاية، أمست الانتخابات منافسةً بين حزبين، هما فتح وحماس. ولم تنجح الأحزاب الأخرى، التي أمِلت في أن تستفيد من ميول الشعب المعارضة لفتح، كما كان متوقّعًا. ورغم ذلك، لا يستطيع أحد أن يتجاهل حقيقة أنهم حصلوا على 14% من الأصوات الصالحة للناخبين في القوائم القطرية، وهو ما يساوي تسعة مقاعد في المجلس التشريعي. لكن تواجههم، الآن، تحدّيات الانخراط في النقاشات السياسيّة ضمن إطار المجلس التشريعي (وخارجه) والحفاظ على أنفسهم في سياق تحديات المحيط السياسيّ.
الإدارة الانتخابيّة
تركت طريقة إدارة الانتخابات الرئاسيّة، في السنة الماضية، انطباعًا جيّدًا لديّ. أمّا هذه السنة، ومع وجود جهاز أكثر تعقيدًا، فقد كانت الإدارة بارعة تمامًا. لقد تمّ تأهيل المسؤولين عن الاقتراع على أحسن وجه، ووُجِد المشرفون في كلّ مكان، وكان الاتصال مع المكتب العامّ متوافرًا بيُسر، للإجابة عن أسئلة قد تظهر في يوم الانتخابات. تمّ توزيع الموادّ الانتخابيّة في الوقت المحدّد، وكانت تعليمات الاقتراع سهلة المتابعة بالنسبة إلى غالبية المسؤولين والمصوّتين، فاستطاع المصوّتون الأميّون حتى أن يقوموا بالاقتراع من دون مشاكل ملموسة. وقد جرى إرشاد المصوّتين، أيضًا، على أحسن وجه. ويكمن البرهان على الجهد الإجمالي الناجح الذي تمّ بذله في العدد المنخفض، بصورة لافتة، للأصوات غير الصالحة أو الفارغة، التي كانت نسبتها أقلّ من 5% من بين مجمل الأصوات.
اِستطلاع ما بعدَ الاقتراع
نشرتُ، بالاشتراك مع زميلي غلين كووان، مقالة قبل 13 سنة، قُمنا من خلالها بالتحذير من الأخطار الكامنة في إجراء استطلاعات ما بعد الاقتراع في الانتخابات، كتلك التي أجريت في فلسطين في الأسبوع الماضي.
  ومن أسباب نشوء بعض المشاكل في مثل هذه الحال: الانعدام التامّ للتاريخ الانتخابي الذي يمكننا أن نستخلص منه مقارنات سارية المفعول، وحقيقة أنّ المصوّتين عادةً ما يقدّمون معلومات غير دقيقة للذين يُجرون استطلاع ما بعدَ الاقتراع. ورغم ذلك، فإنّ الإثارة الكامنة في الحصول على نتائج مبكّرة، والمنافسة الوُدية بين شركات الاستطلاع، أدّتا إلى صدور نتائج بعد ساعاتٍ معدودة من إغلاق صناديق الاقتراع، وكانت بعيدة جدًّا عن الحقيقة، خصوصًا في ما يتعلّق بتوزيع المقاعد في المجلس التشريعي. آمل أن تجعل هذه التجربة الآخرين يتحفّظون من استخدام استطلاعات ما بعد الاقتراع في ظروف مشابهة، بل يجب، على الأقلّ، أن تتمّ بجِديّة مراجعة المنهجيّة والبروتوكولات التي يستخدمها الذين يجرون استطلاعات ما بعد الاقتراع في هذه الانتخابات. 
الحنكة السياسية
كان في إمكان نشر نتائج الاستطلاعات بعد الاقتراع توفير أساس للشكّ في وجود خداع وتلاعب في عمليّة الفرز. ويحقّ للأحزاب الفلسطينيّة الافتخار بأنّها لم تحتفل ولم تُصَب بالفزع عندما نُشرت نتائج الاستطلاعات بعد الاقتراع، بل قامت بفرز النتائج التي وفّرها ممثّلو أحزابهم. وقد شهدت تقارير ممثلّي الأحزاب انتصارًا ملموسًا لحماس في توزيع المقاعد، وقد اعتمد ردّ فعل الأحزاب، خلال فترة الـ24 ساعة بين إغلاق صناديق الاقتراع ونشر لجنة الانتخابات المركزية النتائج الأولية، على هذه التقارير، وليس على نتائج الاستطلاعات ما بعد الاقتراع.
المساعدة الخارجية
لقد قام المجتمع الدولي بتقديم تمويل سخيّ لإدارة عمليّة الانتخابات، وقد تمّت على أحسن وجه. ولكن بقي التساؤل حول قابليّة الجهاز للبقاء في المستقبل. والسّؤال الأكثر تحديًُا يتعلّق بالمساعدة التي تمّ توفيرها للأحزاب السياسية التي اشتركت في هذه الانتخابات. حيث إن التوجّه المتّبَع، عمومًا، الذي كفله القانون الفلسطيني، يصف الفقرة الشرطية لتزويد الأحزاب السياسيّة بمساعدة خارجيّة بهدف التأثير في نتيجة الانتخابات. وقد كان الجهد الذي بذلته الولايات المتّحدة لدعم حملة فتح، والذي كُتب حوله في صحيفة "واشنطن بوست" قبل الانتخابات بثلاثة أيام، مضللاً في جانبين: أُوّلهما إذا أخذنا بعين الاعتبار الظروف السائدة في فلسطين وتوقيت البرنامج العينيّ، كان من غير المرجح أن يؤثر الدعم بشكل إيجابي على مصير فتح، وثانيهما هو أنّ خطر فضح هذا الأمر من ناحية تأثيره على المصوّتين الفلسطينيين، وجهود الولايات المتّحدة المستقبليّة لجعل المنطقة ديمقراطيّة، فاق الفوائد الممكنة لهذا الدعم. وفي نهاية المطاف، أفرزت رواية "واشنطن بوست" سلسلة من المقالات عن الموضوع في وسائل الإعلام الفلسطينيّة، والتي قد تكون، بدورها، عزّزت الشعور بالقلق عند بعض الفلسطينيين من تأثير الولايات المتّحدة على فلسطين، وهو ما جعل بعض الناخبين المتردّدين يصوّتون لحماس.
المراقبة الدوليّة
رغم كون الاهتمام بالانتخابات الفلسطينيّة أمرًا مفهومًا، فقد كانت المراقبة نموذجًا لـ"المبالغة" الدوليّة الشديدة. لقد كانت وفود المراقبين من المنظّمات الرئيسية الثلاث وحدها - الاتّحاد الأوروبي، كندا والمعهد الوطني الديمقراطي للشؤون الدولية/ مركز كارتر - مبالغًا بها بالنسبة لعدد أصحاب حقّ التصويت، 1.2 مليون، وبالنسبة لمنطقة جغرافيّة صغيرة نسبيًّا. وقد كان ذلك صحيحًا بشكل خاصّ، إذا أخذنا بالاعتبار الجهود الحثيثة التي بذلتها تنظيمات المجتمع المدني الفلسطينيّة المختلفة في مراقبة الانتخابات المحليّة. وهكذا، لم يكن دور المراقبين كشف وردع الخداع، وهما وظيفتان كان في إمكان ممثّلي الأحزاب والمراقبين المحليين القيام بهما على أحسن وجه، وإنّما كان دورهم منح الشعب الثقة، وهي وظيفة كان في استطاعة وفود أصغر أن تؤدّيها.
التقديرات الأخرى
بسبب انتصار حماس، يشكّ بعض المحللين في صحّة السماح بإجراء هذه الانتخابات. من دون أدنى شكّ، كان هناك نقاش قبل الانتخابات حول إمكانيّة تأجيلها إلى موعد متأخّر، إذا أخذنا بعين الاعتبار أداء حماس في انتخابات المجالس المحلّية، التي أجريت في كانون الأوّل. وقد مارس بعضٌ من قادة فتح وبعضٌ من المسؤولين في حكومة إسرائيل الضّغط بغية تأجيل الانتخابات، ولكنّ الرئيس عبّاس رفض ادّعاءاتهم، وحصل على دعم من قبل إدارة بوش، على نحو مفاجئ،. 
إنني أعتقد أنّ قرار إجراء عملية الانتخابات كان قرارًا صائبًا، رغم نتيجتها الإشكاليّة. لقد انتظر الفلسطينيون مدّة خمس سنوات ليشاركوا في انتخابات عامة، وكانوا يستحقّون هذه الفرصة للتعبير عن أولوياتهم الجماعيّة. سوف يُضطرّ الفلسطينيون، الآن، إلى العيش مع تبِعات خِيارهم، وهو ما قد يعني المزيد من المصاعب القصيرة الأمد للشّعب. وسيكون من الصعب الوصول إلى اتّفاقيات عبور الحدود مع إسرائيل، ومن الممكن أن تقلّ المساعدات الدوليّة. لكن، ستضع هذه الحقائق ضغوطًا على الحكومة الفلسطينيّة الجديدة لتتبنّى سياسات معتدلة وإلا فإنّها ستكون معرّضة لفقدان مصداقيّتها لدى الجمهور، الذي من غير المرجّح أن يرحّب بمزيد من التردّي في مستوى معيشته المتدنّي أصلاً. 
في الحقيقة، إنّني أعتقد أنّ محمود عبّاس، الذي يواجه انتقادًا كبيرًا، يستحقّ الإطراء لثلاثة أسباب: أ) لإجرائه عملية الانتخابات؛ ب)وضع مكانة رئيس السلطة الفلسطينيّة فوق السياسة، بدلاً من مشاركته في أجندة فتح الانتخابية اليوميّة؛ وج) لأنّه أشرف على أداء لائق لقوّات الأمن، ضِمْن سياق هذه الانتخابات، كما فعل، بالضبط، في سياق فك الارتباط الإسرائيلي عن قطاع غزّة. هذه النقطة الأخيرة تدعو إلى التساؤل حول عدم استخدام محمود عبّاس لهذه القوّة على نحو أوسع؛ ستسنح له الفرصة الآن لتطبيق مسعاه: "سلطة واحدة، قانون واحد وسلاح واحد"، وإن كان ذلك في سياق لم يتصوّره. وهو يواجه، الآن، أيضًا، التحدّي الأوسع المنوط باحترام رغبة الجمهور الفلسطيني وحماية المصالح الفلسطينيّة العامّة. فلا بديلَ هناك، من المنظورين الدستوريّ والعملي، لبقائه في منصبه. لذلك، وعلى الرغم من جميع نقاط ضعفه المثبتة جيدًا فإنني آمل، بكلّ صدق، ألاّ يستقيل وأن يبقى وسيطًا يوفّق بين سياسات مختلف اللاعبين المتعارضة وذلك من أجل مصلحة الجمهور الفلسطيني والجمهور الإسرائيلي، ومن أجل مستقبل المنطقة. 
يواجه المجتمع الدولي، الآنَ، تحدّيات جسيمة، فعليه ألاّ يؤيّد إمكانيّة التعامل مع حكومة بقيادة حماس، التي تروّج لعمليّات العنف ضدّ إسرائيل أو تيسّرها، أو التي تتبنّى تشريعات قسريّة تمسّ بمكانة الحقوق الأساسيّة للفلسطينيين الذين يعيشون في الضفّة الغربيّة وفي قطاع غزّة. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتجنّب المجتمع الدوليّ خلق أزمة إنسانيّة في فلسطين، وألاّ يزيد من تطرّف الشّعب. يجب أن يكون هدف السياسة المعمول بها تشجيع الاعتدال الفلسطينيّ، والاستمرار في الشّراكة اليوميّة الضرورية بين الاقتصاد الفلسطيني والاقتصاد الإسرائيلي، مع الحرص على ألاّ تتمّ مكافأة النشاطات الإرهابيّة والتحريض ضدّ إسرائيل.
�  مدير صندوق إسرائيل الجديد والمدير السابق لمهمّة USID في الضفة الغربية / غزة.


�  للاطلاع على الانطباعات اليومية لكاتب المقالة خلال فترة مكوثه في المنطقة، يُرجى التوجّه إلى موقع <http://www.nif.org/blog>
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